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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 .أمير دولة البحرين           نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 استـنادًا إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستـفتاء، 

 وبعد الاطلاع على الدستور،

 الوطني،بالتصديق على ميثاق العمل  2001( لسنة 17وعلى الأمر الأميري رقم )

( 5رقـم ) وبناءً على عرض رئيس لجنة تعـديل بعـأ أحكـام الدسـتور المشـكلة بالمرسـوم

 ،2001لسنة 

 طلاع مجلس الوزراء،اوبعد 

 صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.

 

 

 أمير دولة البحرين                                                                         

 حمد بن عيسى آل خليفة                                                                         
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 دستور مملكة البحرين

باســم الله تعالــى، وعلى بركتــه، وبعــون مــن لدنه، نحـن حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، 

ملك مملكة البحرين، تصميمًا ويقينًا وإيمانًـا وإدراكًـا لكـل مسـاولياتنا الوطنيـة والقوميـة 

وعرفانًـــا بحـــق اللـــه، وبحـــق الـــوطن والمـــواطنين، وبحـــق المبـــدأ والمســـاولية والدوليـــة، 

 الإنسانية.

ــا  ــاق عملن ــادم التــي تاــمن ا ميث ــةرادة الشــعبية التــي أجمعــا علــى المب ـــنفيذًا ل وت

الوطني، وتحقيقًا لما ع د به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبـةً فـي اسـتكمال 

ننا العزيز، وسعيًا نحو مستـقبل أفال، ينعم فيه الوطن أسباب الحكم الديمقراطي لوط

والمواطن بمزيد من الرفاهية والتــقدم والنمـاء والاسـتقرار والرخـاء فـي اـل تعـاون جـاد 

اء بين الحكومة والمواطنين يقاي على معوقات التــقدم، واقتــناعًا بـان المستــقبل  وبنَّ

قيـق هـذا ال ـد  ا بما يتطلبه تحمة، وإيمانً ا في المرحلة القادوالعمل لـه هو رائدنا جميعً 

للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد اسـتوعب هـذا التعـديل  من ج د، واستكمالًا 

جميع القيم الرفيعة والمبادم الإنسانية العظيمة التي تامن ا الميثـاق، والتـي تدكـد أن 

اللــه تعــالى،  شــعب البحــرين ينطلــق فــي مســيرته المظفــرة إلــى مستـــقبل مشــرق بــ ذن

مستـقبل تـتكاتـف فيه ج ود جميـع الج ـات والأفـراد، وتـتــفره فيـه السـلطات فـي  وب ـا 

 ه بالإسـلام عقيـدةً ا تمسـكالجديد لتحقيق الآمال والطموحات في ع د الله العفو، معلنً 

اون ، في ال انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلـس التعـومن اجًا وشريعةً 

، وســعيه إلــى كــل مــا يحقــق العــدل والخيــر لــدول الخلــيع العربيــة ارتباطًــا حايــرًا ومصــيريًا

 والسلام لكل بني الإنسان.

ولقد انبثـقا تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مدمن بان الإسلام فيـه 

ة أن صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقـرر فـي صـراحة تامـ

 الحكمة يالة المدمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.

ا ا لذلك كان من الاروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسـانية شـرقً وتحقيقً 

ا ا مـع ديننـا وقيمنـا وتــقاليدنا وملائمًـا ومتــفقً ا وصـالحً ، لنقتطـف منـه مـا نـراه نافعًـوغربًا

آلات جامـدة تـنتــقل  أوبـان الـنظم الاجتماعيـة والإنسـانية ليسـا أدوات  الظروفنا، اقتناعًـ

دون تغيـير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسـان وروحـه ووجدانـه، تتـا ر 

 بانفعالاته وارو  مجتمعه.

ـــلةً  ــاءت هــذه التعــديلات الدســتورية ممث ــذلك ج ــر الحاــاري المتطــور لوطننــا  وب للفك

لـكية الدستورية القائمة علـى الشـورا التـي ما نظامنا السياسي على المفاقا ،الغالي
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هي المثـل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشـعب فـي ممارسـة السـلطة، 

وهو الذي يقوم عليـه الفكـر السياسـي الحـديذ، إذ يختـار ولـي الأمـر بفطنتـه بعـأ ذوي 

كمــا يختــار الشــعب الــواعي الحــر الخبــرة مــن المــواطنين ليتكــون مــن م مجلــس الشــورا، 

ا الإرادة الشعبـية الأمين بالانتخاب من يتكون من م مجلس النواب، ليحقق المجلسان معً 

 في المجلس الوطني. ممثـلةً 

بـين الملـك والشــعب،  مشـتركةً  ولا شـك أن هـذه التعـديلات الدسـتورية تعكــس إرادةً 

ظيمة التي تامن ا الميثاق، والتـي وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادم الإنسانية الع

تكفل للشعب الن وض إلى المنـزلة العليا التي تدهله ل ا قدراتـه واسـتعداداته، وتـتــفق 

ء المكان اللا  .نئق به بين شعوب العالم المتمدمع عظمة تاريخه، وتسمح لـه بتبوُّ

جـاء فــي ا لمـا وقـد تاـمن هـذا الدســتور الـذي أصـدرناه التعــديلات التـي أجريـا وفقًــ

لة. وأرفقنا به مذكرةً  الميثاق متكاملةً  يعتبـر مـا ورد  ـفسيريةً تـ مع كافة نصوصه غير المعدَّ

 لتـفسير أحكامه. في ا مرجعًا

اب الأول  البــــ

ة  الدولـــ

 

 (1مادة )

مملكــة البحــرين عربيــة إســلامية مستـقـــلة ذات ســيادة تامــة، شــعب ا جــزء مــن الأمــة     -أ

ــن ســيادت ا  ــازل ع ــوز التن ــر، ولا يج ــي الكبي ــوطن العرب ــزء مــن ال ـــليم ا ج ــة، وإق العربي

 التخلي عن شيء من إقليم ا. أو

الشـيخ حكم مملكة البحرين ملكي دستوري ورا ي، وقد تم انتــقاله مـن المغفـور لــه   -ب

عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنـه الأكبـر الشـيخ حــمد بـن عيسـى آل خليفـة ملـك 

لا إذا عـين الملـك البلاد، وينتـقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعـد طبقـة، إ

لأحكـام مرسـوم  ائـه غيـر الابـن الأكبـر، وذلـك طبقًـاآخـر مـن أبن قيد حياتـه خلفًـا لــه ابنًـا

 ليه في البند التالي.التوارث المنصوص ع

ريــة، فلا يجوز تـنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون لـه صفــة دستو   -ج

 ( من الدستور.120لأحكام المادة ) تعديله إلا وفقًا

نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشـعب مصـدر السـلطات    -د

 السيادة على الوجه المبين ب ذا الدستور.ا، وتكون ممارسة جميعً 

ــالًا   -هـــ ــالحقوق ونســاءً، حــق المشــاركة فــي الشــاون  للمــواطنين، رج ــع ب العامــة والتمت

ل ـذا الدسـتور وللشـروط  حـق الانتخـاب والترشـيح، وذلـك وفقًـا، بما في ـا السياسية
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الانتخـاب  حـقوالأوياع التي يـبـين ا القانون. ولا يجوز أن يحرم أحـد المـواطنين مـن 

 للقانون. الترشيح إلا وفقًا أو

 ا وبالطريقة المنصوص علي ا فيه.لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيً     -و

 

 (2مادة )

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتــشريع، ولغت ـا الرسـمية 

 هي اللغة العربية.

 

 (3مادة )

 وشعارها وشاراتـ ا وأوسمت ا ونشيدها الوطني.يـبـين القانون علم المملكة 

 

اني  الباب الث

 المقومات الأساسية للمجتمع

 

 (4مادة )

العـــدل أســـاس الحكـــم، والتعـــاون والتـــراحم صـــلة و ــــقى بـــين المـــواطنين، والحريـــة 

والمســـاواة والأمـــن والطمانينـــة والعلـــم والتاـــامن الاجتمـــاعي وتكـــافد الفـــرص بـــين 

 للمجتمع تكفل ا الدولة.المواطنين دعامات 

 

 (5مادة )

الأسرة أساس المجتمع، قوام ا الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانــ ا      -أ

الشرعي، ويقوي أواصرها وقيم ا، ويحمي في ال ـا الأمومـة والطفولـة، ويرعـى 

والروحـي. كمـا النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسـماني 

عنى الدولة خاصةً   بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. تُـ

تكفـــل الدولـــة التوفيـــق بـــين واجبـــات المـــرأة نحـــو الأســـرة وعمل ـــا فـــي المجتمـــع،   -ب

ومســـــاوات ا بالرجـــــال فـــــي ميـــــادين الحيـــــاة السياســـــية والاجتماعيـــــة والثــــــقافية 

 الإسلامية.والاقـتصادية دون إخلال باحكام الشريعة 

ــة الشــيخوخة    -ج ــلازم للمــواطنين فــي حال ــق الاــمان الاجتمــاعي ال ــة تحقي تكفــل الدول

ن ل ـم خـدمات  أوالترمل  أواليتم  أوالعجز عن العمل  أوالمرض  أو البطالة، كمـا تـدم 
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التـــامين الاجتمـــاعي والرعايـــة الصـــحية، وتعمـــل علـــى وقـــايت م مـــن بـــرا ن الج ـــل 

 والخو  والفاقة.

 يراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.الم    -د

 

 (6مادة )

تصــون الدولــة التــراث العربــي والإســلامي، وتســ م فــي ركــب الحاــارة الإنســانية، 

وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة 

 والتـقدم.

 

 (7مادة )

والآداب والفنون، وتـشجع البحـذ العلمـي، كمـا تكفـل الخـدمات ترعى الدولة العلوم     -أ

ا في المراحـل الأولـى ا ومجانيً التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميً 

التــي يعين ــا القــانون وعلــى النحــو الــذي يـبـــين فيــه. وياــع القــانون الخطــة اللازمــة 

 للقااء على الأمية.

العنايــة بالتربيــة الدينيــة والوطنيــة فــي مختلــف مراحــل التعلــيم يــنظم القــانون أوجــه   -ب

 ا بتـقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.وأنواعه، كما يُعنى في ا جميعً 

ــات إنشــاء المــدارس والجامعــات   -ج ــة،  يجــوز لرفــراد وال يا الخاصــة ب شــرا  مــن الدول

 للقانون. ووفقًا

 حرمت ا.تكفل الدولة لدُور العلم    -د

 

 (8مادة )

عنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسـائل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتُ     -أ

 الوقاية والعلاج ب نشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمدسسات الصحية.

ور عـلاج ب شـرا  مـن دُ  أومستوصفات  أويجوز لرفراد وال ياات إنشاء مستـشفيات  -ب

 للقانون. ووفقًاالدولة، 

 

 (9مادة )

لمبـادم العدالـة الإسـلامية، مقومـات أساسـية  كيـة ورأس المال والعمل، وفقًـال  الم       -أ

ا حقــوق فرديــة ذات وايفــة لكيــان الدولــة الاجتمــاعي وللثــروة الوطنيــة، وهــي جميعًــ

 اجتماعية ينظم ا القانون.



7 
 

 مواطن.لرموال العامة حرمة، وحمايت ا واجب على كل    -ب

ـــي حــدود     -ج ـــه إلا فـ لكـ الملكيــة الخاصــة مصــونة، فــلا يمنــع أحــد مــن التصــر  فــي م 

القانــون، ولا ينـزع عــن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة فـي 

 .ا عادلًا القانون، وبالكيفيـة المنصوص علي ا فيه، وبشرط تعوياه عنه تعوياً 

ــة المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم  المصــادرة العامــة   -د لرمــوال محظــورة، ولا تكــون عقوب

 قاائي في الأحوال المبينة بالقانون.

ينظم القانون، على أسس اقـتصادية، مـع مراعـاة العدالــة الاجتماعيــة، العلاقـة بـين   -هـ

 ملاك الأرايي والعقارات ومستاجري ا.

 حدود من المواطنين.تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل الم   -و

تتخــذ الدولــة التــدابير اللازمــة مــن أجــل تحقيــق اســتغلال الأرايــي الصــالحة للزراعــة     -ز

بصورة مثمـرة، وتعمـل علـى رفـع مسـتوا الفـلاح، ويحـدد القـانون وسـائل مسـاعدة 

 صغار المزارعين وتمليك م الأرايي.

 على الحياة الفطرية.تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البياة والحفاظ    -ح

 

 (10مادة )

الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامـه التعـاون العـادل بـين النشـاط     -أ

ا لخطـة مرسـومة، وتحقيـق العام والنشاط الخاص، وهدفه التــنمية الاقــتصادية وفقًـ

 الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

تحقيــق الوحــدة الاقـــتصادية لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيع تعمــل الدولــة علــى   -ب

وكل ما يددي إلى التـقارب والتعاون والتـززر والتعايـد  العربية ودول الجامعة العربية،

 .فيما بين ا

 

 (11مادة )

الثــروات الطبـــيعية جميع ــا ومواردهــا كافــة ملــك للدولــة، تـــقوم علــى حفظ ــا وحســن 

 بمراعاة مقـتايات أمن الدولة واقـتصادها الوطني.استـثمارها، 

 

 (12مادة )

تكفل الدولة تاامن المجتمع في تحمـل الأعبـاء الناجمـة عـن الكـوارث والمحـن العامـة 

 بسبب تادية واجبات م العسكرية. أووتعويأ المصابـين بايرار الحرب 
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 (13مادة )

ــل     -أ ــر العــام، ولك ــل مــواطن، تـقـــتايه الكرامــة ويســتوجبه الخي ــى ك العمــل واجــب عل

 ا للنظام العام والآداب.اختيار نوعه وفقً مواطن الحق في العمل وفي 

 تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.  -ب

لا يجوز فرض عمـل إجبـاري علـى أحـد إلا فـي الأحـوال التـي يعين ـا القـانون لاـرورة    -ج

 ا لحكم قاائي.تـنفيذً  أوقومية وبمقابل عادل، 

ع مراعاة قواعـد العدالـة الاجتماعيـة، العلاقـة ينظم القانون، على أسس اقـتصادية م   -د

 بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

 (14مادة )

 تـشجع الدولة التعاون والادخار، وتـشر  على تـنظيم الائتمان.

 

 (15مادة )

 للقانون. ة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًاالارائب والتكاليف العامة أساس ا العدال   -أ

القـانون إعفـاء الـدخول الصـغيرة مـن الاـرائب بمـا يكفـل عـدم المسـاس بالحـد ينظم  -ب

 الأدنـى اللازم للمعيشة.

 

 (16مادة )

الواائف العامة خدمة وطنيـة تنـاط بالقـائمين بــ ا، ويسـت د  موافـو الدولـة فـي     -أ

الأحـوال ى الأجانب الواـائف العامـة إلا فـي أداء واائف م المصلحة العامة. ولا يول  

 التي يـبـين ا القانون.

 شروط التي يقررها القانون.لا لالمواطنون سواء في تولي الواائف العامة وفقً   -ب
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 الباب الثالذ

 الحقوق والواجبات العامة

 

 (17مادة )

الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسـقاط ا عمـن يتمتـع ب ـا إلا فـي حالـة     -أ

 الأخرا التي يحددها القانون. الخيانة العظمى، والأحوال

 منعه من العودة إلي ا. أويحظر إبعاد المواطن عن البحرين   -ب

  

 (18مادة )

ــانون فــي  ــدا الق ــون ل ــاس سواســية فــي الكرامــة الإنســانية، ويتســاوا المواطن الن

اللغــة  أوالأصــل  أوالحقـوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز بيــن م فـي ذلــك بســبب الجــنس 

 العقيدة. أوالدين  أو

 

 (19مادة )

 للقانون. الحرية الشخصية مكفولة وفقًا   -أ 

تحديـــد إقامتـــه  أوتــــفتيشه  أوحبســـه  أوتوقيفـــه  أولا يجـــوز القـــبأ علـــى إنســـان   -ب

 التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القااء. أوتـقييد حريته في الإقامة  أو

الحــبس فــي غيــر الأمــاكن المخصصــة لــذلك فــي قــوانين الســجون  أولا يجــوز الحجــز    -ج

 والاجتماعية والخايعة لرقابة السلطة القاائية.المشمولة بالرعاية الصحية 

ض أي إنســان للتعــذيب المــادي    -د للمعاملــة الحاطــة  أولةغــراء،  أوالمعنــوي،  أولا يعــر 

اعتـرا  يثبـا  أوبالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يــبطل كـل قـول 

 الت ديد باي من ا. أولتـلك المعاملة  أوبالإغراء  أوصدوره تحا وطاة التعذيب 

 

 (20مادة )

ـــاءً     -أ ـــة إلا بنـ ـــة ولا عقوبـ ــال اللاحقــة  لا جريمـ ــى الأفع ــاب إلا عل ـــى قــانون، ولا عق عل

 للعمل بالقانون الذي ينص علي ا.

 العقوبة شخصية.  -ب

ـــه في ــا الاــمانات    -ج ن ل ــدم  ــة ت ــه فــي محاكمــة قانوني ـــثبا إدانت ــريء حتــى ت المــت م ب

 للقانون. محاكمة وفقًاالارورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق وال

 ا.معنويً  أوا يحظر إيذاء المت م جسمانيً    -د
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 يدافع عنه بموافـقـته. يجب أن يكون لكل مت م في جناية محام    -هـ

 للقانون. حق التـقايي مكفول وفقًا   -و

 

 (21مادة )

 السياسيـين محظور.تسليم اللاجاين 

 

 (22مادة )

ور العبـادة، وحريـة القيـام بشـعائر الأديـان امير مطلقة، وتكفـل الدولـة حرمـة دحرية ال

 ا للعادات المرعية في البلد.والمواكب والاجتماعات الدينية طبقً 

 

 (23مادة )

حرية الرأي والبحذ العلمي مكفولة، ولكل إنسان حـق التعبــير عـن رأيـه ونشـره بـالقول 

ــ أو الكتابــة أو ـــين ا القــانون، مــع عــدم غيرهمــا، وذلــك وفقً ا للشــروط والأويــاع التــي يـب

 الطائفية. أوالمساس باسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة 

 

 (24مادة )

 افة والطباعـة والنشـر مكفولـة وفقًـامع مراعاة حكـم المـادة السـابقة تكـون حريـة الصـح

 للشروط والأوياع التي يـبـين ا القانون.

 

 (25)مادة 

فـي حـالات  تـفتيش ا بغير إذن أهل ـا إلا استـثــناءً  أوللمساكن حرمة، فلا يجوز دخول ا 

 الارورة القصوا التي يعين ا القانون، وبالكيفية المنصوص علي ا فيه.

 

 (26مادة )

حرية المراسـلة البريديـة والبرقيـة وال اتفيـة والإلكترونيـة مصـونة، وسـريت ا مكفولـة، 

إفشاء سـريت ا إلا فـي الاـرورات التـي يـبــين ا القـانون،  أوفلا يجوز مراقبة المراسلات 

 ا لةجراءات والامانات المنصوص علي ا فيه.ووفقً 
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 (27مادة )

وطنيـة ولأهـدا  مشـروعة وبوسـائل  حرية تكـوين الجمعيـات والنقابـات، علـى أسـس

للشـروط والأويـاع التـي يـبــين ا القـانون، بشـرط عـدم المسـاس  مكفولـة وفقًـا سلمية،

نقابـة  أوباسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانامـام إلـى أي جمعيــة 

 الاستمرار في ا. أو

 

 (28مادة )

إخطـار سـابق، ولا يجـوز لأحـد مـن  أولرفراد حق الاجتمـاع الخـاص دون حاجـة إلـى إذن     -أ

 قوات الأمن العام حاـور اجتماعات م الخاصة.

ا للشــروط والأويـــاع التـــي الاجتماعــات العامـــة والمواكـــب والتجمعــات مباحـــة وفقًـــ  -ب

ـنافي الآداب ولا تـ يـبـين ا القانون، على أن تكون أغـراض الاجتمـاع ووسـائله سـلميةً 

 العامة.

 

 (29مادة )

وبتوقيعـــه، ولا تكـون مخاطبـة السـلطات  لكل فرد أن يخاطــب السلطـات العامة كتابــةً 

 باسم الجماعات إلا لل ياات النظامية والأشخاص المعنوية.

 

 (30مادة )

والدفاع السلام هد  الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير،     -أ

ــل مــواطن، وأداء الخدمــة العســكرية شــر  للمــواطنين  ــى ك ــه واجــب مقــدس عل عن

 ينظمه القانون.

الــوطني والأمــن العــام، ولا  الدولــة هــي وحــدها التــي تـــنشا قــوة الــدفاع والحــرس  -ب

ى غير المـواطنين هـذه الم ـام إلا فـي حالـة الاـرورة القصـوا، وبالكيفيـة التـي يُولَّ 

 القانون.ينظم ا 

 الجزئية ينظم ا القانون. أوالتعباة العامة   -ج 

 

 (31مادة )

ــات العامــة المنصــوص علي ـــا فــي هــذا الدســتور  ـــوق والحري ـــم الحقــ ـــون تـنظيـ لا يكـ

التحديد من جوهر الحق  أوبناءً عليه. ولا يجــوز أن ينال التـنظيم  أوتحديدها إلا بقانون،  أو

 الحرية. أو
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اب   الرابـعالبـ

ات  السلطــ

ة ام عامـ  أحكـ

 

 (32مادة )

ذية والقاائيــة يقوم نظام الحكم على أساس فصـل السلطــات التــشريعية والتــنفي    -أ

لأحكام هـذا الدسـتور، ولا يجــوز لأي مـن السـلطات الـثلاث التــنازل  مع تعاونـ ا وفقًا

بعأ اختصاصاتـ ا المنصوص علي ا في هذا الدستور، وإنما يجوز  أولغيرها عن كل 

ـــة وبمويـــوع  ـــرة معين ـــدد بفت ــــشريعي المح ــــفويأ الت ـــذات،  أوالت مويـــوعات بال

 ا لقانون التـفويأ وشروطه.ويمارس وفقً 

ــاية يتالســلطة التـــشريع  -ب للدســتور، ويتــولى  ولاهــا الملــك والمجلــس الــوطني وفقً

الملـــك السلطــــة التــــنفيذية مـــع مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء، وباســـمه تصـــدر الأحكـــام 

 ا لأحكام الدستور.القاائية، وذلك كله وفقً 

 

 الفصــل الأول

 المــــلك

 

 (33مادة )

ذاتـه مصـونة لا تمـس، وهـو الحـامي المـلك رأس الدولـــة، والممثــل الأسـمى ل ـا،     -أ

 الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

يحمــي الملــك شــرعية الحكــم وســيادة الدســتور والقــانون، ويرعــى حقــوق الأفــراد   -ب

 وال ياات وحريات م.

وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متاامنين عـن  يمارس الملك سلطاته مباشرةً    -ج

 للحكومة، ويُسال كل وزير عن أعمال وزارته. السياسة العامة

يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بـامر ملكـي، كمـا يعـين الـوزراء    -د

 على عرض رئيس مجلس الوزراء. ويعفي م من مناصب م بمرسوم ملكي، بناءً 

فصــل يعــاد تشــكيل الــوزارة علــى النحــو الســابق ذكــره فــي هــذه المــادة عنــد بــدء كــل   -هـــ

 تـشريعي للمجلسين.

 يعين الملك أعااء مجلس الشورا ويعفي م بامر ملكي.   -و
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الملك هو القائد الأعلى لقوة الـدفاع، ويتـولى قيادت ـا وتكليف ـا بالم ــام الوطنيــة     -ز

ى الســرية اللازمــة فــي  بــه، وتراعــداخـــل أرايــي المملكــة وخارج ــا، وتــرتبط مباشــرةً 

 شاون ا.

ـــة بنــاءً علــى يــرأس    -ح ـــر ملكيـ ن القاــاة باوامـ الملــك المجلــس الأعلــى للقاــاء، ويعــي 

 اقـتراح من المجلس الأعلى للقااء.

 ا للقانون.يمنح الملك أوسمة الشر  وفقً   -ط

ينشا الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــر  الأخـرا بامر   -ي

 ملكي، ولـه أن يفوض غيره في ذلك.

 للقانون. تصدر العملة باسم الملك وفقًا  -ك

 يددي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:   -ل

ــن )) ة، وأن أذود ع ــ ــرم الدســتور وقــوانين الدول ه العظــيم أن أحت ــ الل أقســم ب

ه، وأن أصــون استـــقلال الــوطن وســلامة  الحه وأموالــ ات الشــعب ومصــ حريــ

 .((أراييه

الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتـنظيمه أمـر ملكـي، وتحـــدد ميزانيتـــه وقواعـد   -م

 الرقابة علي ا بمرسوم ملكي خاص.

 

 (34مادة )

ا يمـارس يعين الملك، في حالة تغيـبه خارج الـبلاد وتعـذر نيابـة ولـي الع ـد عنـه، نائبًـ    -أ

ا ا خاصًـاـمن هـذا الأمـر تــنظيمً صلاحياته مدة غيابه، وذلك بـامر ملكـي. ويجـوز أن يت

 ا لنطاق ا.تحديدً  أوعنه،  لممارسة هذه الصلاحيات نيابةً 

- ب - تسري في شان نائب الملك، الشـروط والأحكـام المنصـوص علي ـا فـي البنـد  -ب

فــي مجلــس الشــورا  عاــوًا أومــن هــذا الدســتور، وإذا كــان وزيــرًا  (48) مــن المــادة 

 المجلس مدة نيابته عن الملك. أومجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة  أو

يــددي نائــب الملــك قبــل ممارســة صــلاحياته اليمــين المنصــوص علي ــا فــي المــادة    -ج

 بعبارة: السابقة مشفوعةً 

ا))       فـي المجلـس الـوطني إذا كـان . ويكـون أداء اليمـين ((للملـك وأن أكون مخلصًـ

ا أمام الملك.، منعقدًا  وإلا فتددَّ

 ، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك.واحدةً  ويكون أداء ولي الع د ل ذه اليمين مرةً 
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 (35مادة )

للملـــك حـــق اقتـــراح تعـــديل الدســـتور واقتـــراح القـــوانين، ويخـــتص بالتصـــديق علـــى     -أ

 القوانين وإصدارها.

عليه، ويصدره الملك إذا ماا ستة أش ر من تاريخ رفعه إليه  يعتبر القانون مصدقًا  -ب

 من مجلسي الشورا والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه.

ـــك فـــي خـــلال الفتـــرة    -ج ـــع مراعـــاة الأحكـــام الخاصـــة بتعـــديل الدســـتور، إذا رد المل م

ا والنـواب المنصوص علي ا في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسـي الشـور

بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، حدد ما إذا كانـا هـذه الإعـادة تــتم فـي ذات دور 

 في الدور التالي له. أوالانعقاد 

المجلس الـوطني إقـرار المشـروع  أوإذا أعاد كل من مجلس الشورا ومجلس النواب    -د

راره للمـرة باغلبـية  ـلثي أعاائه، صدق عليه الملك، وأصدره فـي خـلال شـ ر مـن إقـ

 الثانية.

 

 (36مادة )

الحرب ال جومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعيـة بمرسـوم يعـرض فـور إعلان ـا     -أ

 على المجلس الوطني للبا في مصيرها.

ـــة   -ب ـــة الوطنيــ ـــة السلامـ ـــن حالـ ـــكام العرفيـــة إلا بمرســوم، ويجــب فــي  أولا تعلـ الأحــ

ا لمـــدة لا تتجـــاوز  لا ـــة أشـــ ر، ولا يجـــوز مـــدها إلا جميـــع الأحـــوال أن يكـــون إعلان ـــ

 بموافقة المجلس الوطني باغلبـية الأعااء الحايرين.

 

 (37مادة )

 را والنــواب فــورًايـــبرم الملــك المعاهــدات بمرســوم، ويـــبلغ ا إلــى مجلســي الشــو

بما يناسب من البيان، وتكـون للمعاهـدة قـوة القـانون بعـد إبرام ـا والتصـديق  مشفوعةً 

 علي ا ونشرها في الجريدة الرسمية.

 روات ـا  أوعلى أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بارايـي الدولـة 

رة الخاصـة، ومعاهـدات التجـا أوحقـوق المـواطنين العامـة  أوبحقوق السـيادة  أو الطبـيعية

ـل خزانة الدولة شياًاوالملاحة والإقامة، والمعاهدات ال حمّـِ من النفقات غيـر الـواردة  تي تُـ

 لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. تـتامن تعديلًا  أوفي الميزانية 

تــــناقأ  ســـريةً  لأحـــوال أن تــــتامن المعاهـــدة شـــروطًاولا يجـــوز فـــي أي حـــال مـــن ا

 شروط ا العلنية.
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 (38) مادة

فـي فتـرة  أوإذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلـس الشـورا ومجلـس النـواب 

حل مجلـس النـواب مـا يوجـب الإسـراع فـي اتخـاذ تدابــير لا تحتمـل التـاخير، جـاز للملـك أن 

 للدستور. يصدر في شان ا مراسيم تكون ل ا قوة القانون، على ألا تكون مخالفةً 

كل من مجلس الشورا ومجلس النـواب خـلال شـ ر ويجب عرض هذه المراسيم على 

خــلال شــ ر مــن أول اجتمــاع لكــل مــن  أورها إذا كــان المجلســان قــائمين ومــن تــاريخ صــد

انت اء الفصـل التــشريعي، فـ ذا لـم تعـرض زال مـا  أو المجلسين الجديدين في حالة الحل

ــر حاجــة إلــى إصــدار قــرار بــذلك. وإذا عريــا و لــم يقرهــا كــان ل ــا مــن قــوة القــانون بغي

 المجلسان زال كذلك ما كان ل ا من قوة القانون.

 

 (39مادة )

 في ـا ياع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتـنفيذ القوانين بمـا لا يتاـمن تعـديلًا     -أ

أدنى من المرسـوم  من تـنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداةً  إعفاءً  أو ل ا تعطيلًا  أو

 لإصدار اللوائح اللازمة لتـنفيذه.

ياــع الملــك، بمراســيم، لــوائح الاــبط واللــوائح اللازمــة لترتيــب المصــالح والإدارات   -ب

 العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

 

 (40مادة )

ن الملــك المــوافين المــدنيين والعســكريين والممثـــلين السياسيـــين لــدا الــدول  يُعــيِّ

للحدود والأوياع التـي يقررهـا  م من مناصب م، وفقًاوال ياات الدولية، ويعفي  الأجنبية

 القانون، ويقبل ممثـلي الدول وال ياات الأجنبية لديه.

 

 (41مادة )

يخفا ا، أما العفـو الشـامل فـلا يكـون إلا  أوللملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة 

 اقـتراح العفو.بقانون، وذلك عن الجرائم المقـترفة قبل 
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 1(42مادة )

 يصدر الملك الأوامر ب جراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.    -أ

ــوطني إلــى  -ب ـــتح دو يــدعو الملــك المجلــس ال ــامر ملكــي، ويفت ر الانعقــاد، الاجتمــاع ب

 ويفاه وفق أحكام الدستور.

وذلـك بعـد أخـذ  أسـباب الحـل،للمـلك أن يحـل مجلـس النـواب بمرسـوم تبــين فيـه    -ج

ة الدســتورية،  ــيس المحكمــ ــواب ورئ ي الشــورا والن ي مجلســ ولا رأي رئيســ

 أخرا. يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرةً 

 

 (43مادة )

للملــك أن يستـــفتي الشــعب فــي القــوانين والقاــايا ال امــة التــي تـــتصل بمصــالح 

قًــ أقرتــه أغلبـــية مــن أدلــوا باصــوات م، ا عليــه إذا الــبلاد، ويعتبــر مويــوع الاستـــفتاء مواف 

 من تاريخ إعلان ا، وتـنشر في الجريدة الرسمية. ونافذةً  وتكون نتيجة الاستـفتاء ملزمةً 

 

ي انـــــ  الفصـــل الث

 السلطة التـنفيذية

 الوزراء -مجلس الوزراء 

 

 (44مادة )

ف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.  يدلَّ

 

 (45مادة )

ايشترط في    -أ ين سنة ميلاديـة، ، وألا تـقل سنة عن  لا من يلي الوزارة أن يكون بحرينيًـ

ــا ــيس  وأن يكــون متمتعً ـــري فــي شــان رئ ــة. وتسـ بكامــل حقوقــه السياســية والمدني

 مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلا  ذلك.

ن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.  -ب  يُعيِّ

 

 

                                                           
ل البند )ج( من المادة )  1 م، وقـد كـان البنـد قبـل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 42عُدِّ

للملك أن يحـل مجلـس النـواب بمرسـوم تبـين فيـه أسـباب الحـل، ولا يجـوز حـل  -جالتعديل ينص على: )

 أخرا(. المجلس لذات الأسباب مرةً 
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 2(46مادة )

صـلاحيات م اليمـين يددي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملـك، وقبـل ممارسـة 

 من هذا الدستور. (78) المنصوص علي ا في المادة

امع الحكو ــ ــوزراء برن س ال ــ ــيس مجل ــدم رئ اويق ــ ــين يومً ــلال  لا  ة خ ــ ــن أداء  م م

ا أواليمين الدستورية إلى مجلس النواب،  . وإذا في أول اجتماع له إذا كان غائبً

الم يقر المجل امع خلال  لا ين يومً ة أ س هذا البرن اغلبيـ ة ب ائه تقـوم الحكومـ عاـ

ن تعديلات خلال واحد وعشـرين ب عادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه م

ا امع  يومً اريخ رفأ المجلس له، ف ذا أصر مجلس النواب على رفـأ البرنـ من ت

انية خلال  اللمرة الث اغلبية  لثي أعاائه قبل  فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يومً ب

ــوزارة. ة ال ــك اســتقال ــذات  المل ــدة ب ــوزارة الجدي امع ال ــ س برن ــ ــر المجل ــم يق وإذا ل

س  ــ ــل المجل ــك أن يح ان للمل ــ ابقة، ك ــدد الســ ــراءات والم ــل اســتقالة  أوالإج يقب

ى المجلـس أن يصـدر قـرارًاجديدةً  الوزارة ويعين وزارةً  امع  ، ويجب علـ بقبـول برنـ

رفاه خلال المدد المنصوص علي ا، ف ذا ماا إحـدا هـذه المـدد  أوالحكومة 

امع. ذلك قبولًا  دور قرار من المجلس عد  ص دون  للبرن

 

 (47مادة )

ــوزراء مصــالح الدولــة، ويرســم السياســة العامــة للحكومــة، ويتــابع    -أ  يرعــى مجلــس ال

 تـنفيذها، ويشر  على سير العمل في الج از الحكومي.

 يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحارها.  -ب

الوزراء على أداء م ـام المجلـس وسـير أعمالـه، ويقـوم بتــنفيذ يشر  رئيس مجلس    -ج

 قراراته وتحقيق التـنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمال ا.

ــوزراء عــن منصــبه لأي ســبب مــن الأ   -د ـــنحي رئــيس مجلــس ال  ـ ـــنحية ت ســباب يتاــمن ت

 من مناصب م. الوزراء جميعًا

 

                                                           
لا المادة )  2 م، وقد كانا المـادة 2012بموجب التعديلات الدستورية لسنة ل ا ( ب يافة فقرة  انية 46عُدِّ

التعديل تنص على: )يددي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملـك، وقبـل ممارسـة صـلاحيات م قبل 

 من هذا الدستور(. (78) اليمين المنصوص علي ا في المادة
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وتصــدر قراراتــه بحاــور أغلبـــية أعاــائه وبموافقــة مــداولات مجلــس الــوزراء ســرية،   -هـــ

أغلبـــية الحايــرين، وعنــد تســاوي الأصــوات يــرجح الجانــب الــذي فيــه الــرئيس، وتـلتـــزم 

الأقلية برأي الأغلبـية ما لـم تستــقل. وترفـع قـرارات المجلـس إلـى الملـك للتصـديق 

 علي ا في الأحوال التي تـقـتاي صدور مرسوم في شان ا.

 

 (48مادة )

ــولى كــل وزيــر الإشــرا  علــى شــاون وزارتــه، ويقــوم بتـــنفيذ السياســة العامــة     -أ يت

 للحكومة في ا، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشر  على تـنفيذها.

أن يـزاول، ولـو  أولا يجوز للوزير أ ـناء توليه الوزارة أن يتولى أية وايفـة عامـة أخـرا،   -ب

ا  أو نة حرة بطريق غير مباشر، م ا  أوعملًا صناعيًّ ا أوتجاريًّ ، كما لا يجـوز أن يسـ م ماليًّ

أن يجمـــع بـــين الـــوزارة  أوالمدسســـات العامـــة،  أوفـــي التــــزامات تعقـــدها الحكومـــة 

ــه  ــدول إلي ـــل للحكومــة ودون أن ي ــة شــركة إلا كممث ــس إدارة أي والعاــوية فــي مجل

مــن  يســتاجر مــالًا  أوأن يشــتري مقابــل لــذلك. ولا يجــوز لـــه خــلال تـــلك المــدة كــذلك 

مـن أموالـه  يـبــيع ا شـياًا أوأن يدجرهـا  أو، أموال الدولـة ولـو بطريـق المـزاد العلنـي

 يقايا ا عليه. أو

 

 (49مادة )

الـوزير عـن منصـبه لأي سـبب مـن الأسـباب يسـتمر  أوإذا تخلى رئيس مجلـس الـوزراء 

 في تصريف العاجل من شاون منصبه إلى حين تعيـين خلف له.

 

 (50مادة )

ينظم القانون المدسسات العامة وهياات الإدارة البلديـة بمـا يكفـل ل ـا الاستــقلال    -أ 

في ال توجيه الدولة ورقابت ا، وبما يكفل ل ياات الإدارة البلدية إدارة المرافـق ذات 

 الطابع المحلي التي تدخل في نطاق ا والرقابة علي ا.

العــام بمــا يتـــفق والسياســة العامــة للدولــة  توجــه الدولــة المدسســات ذات النفــع  -ب

  ومصلحة المواطنين.
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 الفصل الثالذ

 السلطة التـشريعية

 المجلس الوطني

 

 (51مادة )

 يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورا ومجلس النواب.

 

 الفـــرع الأول

 مجلـس الشـورا

 

 3(52مادة )

ار ملكي، يعينون بام تالف مجلس الشورا من أربعين عاوًاي لةجراءات  وذلك وفقً

امر ملكي.  والاوابط والطريقة التي تحدد ب

 

 4(53مادة )

وأن يماي على من اكتسـب  ،عاو مجلس الشورا أن يكون بحرينيًايشترط في 

ة أخـرا،  ى الأقـل، وغيـر حامـل لجنسـية دولـ الجنسية البحرينية عشـر سـنوات علـ

اون لـدول الخلـيع  اء بمجلـس التعـ اء من يحمل جنسية إحدا الدول الأعاـ باستثن

ة بصـفة أصـلية، العربية بشرط أن تكـون جنسـيت بكافـة حقوقـه  ومتمتعًـاه البحرينيـ

ا فــي أحـد جـداول الانتخـاب، وألا تــقل ســنه اسـمه مـدرجً  المدنيـة والسياسـية، وأن يكـون

يوم التعيـين عن خمس و لا ين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تـتوافر في م الخبـرة 

 الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. أو

 

 

                                                           
لا المادة )  3 م، وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 52عُدِّ

 الشورا من أربعين عاوًا يعينون بامر ملكي(.تنص على: )يتالف مجلس 

لا المادة )  4 م، وقـد كانـا المـادة قبـل التعـديل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 53عُدِّ

تــنص علــى: )يشــترط فــي عاــو مجلــس الشــورا أن يكــون بحرينيًــا، متمتعًــا بكافــة حقوقــه المدنيــة 

يـوم التعيـين عـن خمـس  ه، وألا تقـل سـنالانتخـابد جـداول والسياسية، وأن يكون اسمه مـدرجًا فـي أحـ

 الذين أدوا خدمات جليلة للوطن(. أوو لا ين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر في م الخبرة 
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 (54مادة )

مدة العاوية في مجلس الشورا أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيـين من انت ـا مـدة     -أ

 عاويته.

ي سبب من الأسباب عين إذا خلا محل أحد أعااء مجلس الشورا قبل ن اية مدته لأ  -ب

 لن اية مدة سلفه. الملك عاوًا بديلًا 

يجوز لأي عاـو مـن أعاـاء مجلـس الشـورا أن يطلـب إعفـاءه مـن عاـوية المجلـس    -ج

تـنت ي بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا 

 العاوية إلا من تاريخ قبول الملك ل ذا الالتماس.

يعين الملك رئـيس مجلـس الشـورا لمثــل مـدة المجلـس، وينتخـب المجلـس نائبــين    -د

 لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

 

 (55مادة )

ــواب، وتكــون أدوار الانعقــاد واحــدةً     -أ ــد اجتمــاع مجلــس الن  يجتمــع مجلــس الشــورا عن

 للمجلسين.

 إذا حُـل مجلس النواب توقفا جلسات مجلس الشورا.  -ب

 

ي انـــ  الفـــرع الث

 مجلــــس النــــــواب

 

 (56مادة )

ــواب مــن أربعــين عاــوًاي ــالف مجلــس الن ـــاب العــام الســري  ت ــق الانتخــ ــون بطري يُنتخب

 لرحكام التي يـبـين ا القانون. االمباشر وفقً 

 

 5(57مادة )

 النواب:يشترط في عاو مجلس 

ــ    -أ ــون بحرينيً ة عشــر ا، أن يك ى مــن اكتســب الجنســية البحرينيــ ي علــ وأن يماــ

اء مـن يحمـل  ة أخـرا، باسـتثن ى الأقـل، وغيـر حامـل لجنسـية دولـ سنوات علـ

                                                           
ل البند )أ( من المادة )  5 م، وقـد كـان البنـد قبـل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصـادرة سـنة 57عُدِّ

أن يكـون بحرينيًـا، متمتعًـا بكافـة حقوقـه المدنيـة والسياسـية، وأن يكـون اسـمه  -علـى: )أالتعديل ينص 

 .(مدرجًا في أحد جداول الانتخاب
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جنسية إحدا الدول الأعااء بمجلس التعاون لدول الخليع العربية بشـرط أن 

ة بصـــفة أصـــلية،تكـــون جنســـيت ـــا ه البحرينيـــ ـــة ومتمتعً ـــه المدني ـــة حقوق  بكاف

 في أحد جداول الانتخاب. والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا

 ألا تـقل سنه يوم الانتخاب عن  لا ين سنة ميلادية كاملة.  -ب

 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابت ا.   -ج

مجلــس النــواب قــد أُســقطا بقــرار مــن  أوألا تكــــون عاويتــــه بمجلـــس الشــورا    -د

بســبب الإخـلال بواجبــات  أوس الـذي ينتمــي إليـه بســبب فقـد الثـــقة والاعتبـار المجلـ

. ويجـوز لمـن أُسـقطا عاويتــــه الترشـيح إذا انقاـى الفصـل التــشريعي العاوية

ا صـدر قـرار مـن المجلـس الـذي كـان عاـوً  أوالذي صدر خلاله قرار إسقاط العاـوية، 

المترتـب علـى إسـقاط العاـوية بعـد انقاـاء دور فيه ب لغاء الأ ر المانع من الترشيح 

 الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العاوية.

 

 (58مادة )

جـرا فـي خـلال مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلاديـة مـن تـاريخ أول اجتمـاع لــه، وتُ 

الشـــ ور الأربعـــة الأخيـــرة مـــن تــــلك المـــدة انتخابـــات المجلـــس الجديـــد مـــع مراعـــاة حكـــم 

 من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انت ا مدة عاويته. (64) المادة

لا  وللملك أن يمد الفصل التـشريعي لمجلس النـواب عنـد الاـرورة بـامر ملكـي مـدةً 

 تـزيد على سنتين.

 

 6(59مادة )

إذا خــلا محــل أحــد أعاــاء مجلــس النــواب قبــل ن ايــة مدتــه، لأي ســبب مــن الأســباب، 

تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العاـو الجديـد ينتخب بدله خلال ش رين من 

 لن اية مدة سلفه.

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العاو فلا يجوز له الترشح لعاـوية المجلـس 

 خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

                                                           
لا المادة )  6 م، وقـد كانـا المـادة قبـل التعـديل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 59عُدِّ

لأي سـبب مـن الأسـباب، ينتخـب تنص على: )إذا خلا محل أحد أعاـاء مجلـس النـواب قبـل ن ايـة مدتـه، 

 ة مدة سلفه.بدله خلال ش رين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العاو الجديد لن اي

 اوإذا وقع الخلو فـي خـلال الأشـ ر السـتة السـابقة علـى انت ـاء الفصـل التشـريعي للمجلـس فـلا يجـر   

 انتخاب عاو بديل(.
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وإذا وقــع الخلــو فــي خــلال الأشــ ر الســتة الســابقة علــى انت ــاء الفصــل التشــريعي 

 جرا انتخاب عاو بديل.فلا يُ  للمجلس

 

 (60مادة )

ونـائبين للـرئيس مـن  ول جلسـة لــه، ولمثــل مدتـه، رئيسًـاينتخب مجلس النواب فـي أ

 بين أعاائه، وإذا خلا مكان أي من م انتخب المجلس من يحل محله إلى ن اية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبـية المطلقة للحايرين، ف ن لم تتحقـق هـذه 

الأغلبـــية فــي المــرة الأولــى أُعيــد الانتخــاب بــين الا ـــنين الحــائزين لأكثــر الأصــوات، فــ ن 

وا مــع  اني مــا غيــره فــي عــدد الأصــوات اشــترك مع مــا فــي انتخــاب المــرة الثانيــة، تســا

ويكــــون الانتخــاب فــي هــذه الحالــة بالأغلبـــية النسبـــية، فــ ن تســاوا أكثــر مــن واحــد فــي 

 الحصول على هذه الأغلبـية النسبـية أجرا المجلس الاختيار بين م بالقرعة.

 إلى حين انتخاب رئيس المجلس. االجلسة الأولى أكبر الأعااء سنًّ ويرأس 

 

 (61مادة )

ـــف المجلــس خــلال الأســبوع الأول مــن اجتماعــه الســنوي اللجــان اللازمــة لأعمالــه،  يدلِّ

 ويجوز ل ذه اللجان أن تباشر صلاحيات ا خلال عطلة المجلس.

 

 (62مادة )

 اصـة بانتخابـات مجلـس النـواب، وفقًـاتختص محكمة التمييز بالفصل فـي الطعـون الخ

 م لذلك.للقانون المنظِّ 

 

 (63مادة )

مجلــس النــواب، هــو المخــتص بقبــول الاستـــقالة مــن عاــويته، ولا تعتبــر الاستـــقالة 

 من تاريخ ذلك القبول. لمجلس قبول ا، ويصبح المحل شاغرًاإلا من وقا تـقرير ا ن ائيةً 

 

 (64مادة )

للمجلــس الجديــد فــي ميعــاد لا يجــاوز إذا حُــل مجلــس النــواب وجــب إجــراء الانتخابــات     -أ

أربعة أش ر على الأكثر من تاريخ الحل. ف ن لم تجر الانتخابات خلال تـلك المدة يسترد 

ا كان الحـل لـم يكـن، ويسـتمر المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورً 

 في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
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ــرغم ممــا ورد فــي   -ب البنــد الســابق، أن يدجــل إجــراء انتخــاب المجلــس للملــك، علــى ال

الجديد إذا كانا هناك ارو  قاهرة يـرا مع ـا مجلـس الـوزراء أن إجـراء الانتخـاب أمـر 

 متعذر.

علـى رأي  إذا استمرت الظرو  المنصـوص علي ـا فـي البنـد السـابق، فللملـك، بنـاءً    -ج

ويعتبـر هـذا المجلـس مجلس الوزراء، إعـادة المجلـس المنحـل ودعوتـه إلـى الانعقـاد، 

ا مـــن تـــاريخ صـــدور المرســـوم الملكـــي ب عادتـــه، ويمـــارس كامـــل صـــلاحياته قائمًـــ

الدستورية، وتـنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق من ـا باسـتكمال 

مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التـي يعقـدها فـي هـذه الحالـة أول دورة عاديـة لـه 

  ا.بغأ النظر عن تاريخ بدئ

 

 7(65مادة )

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعااء من مجلس النواب علـى الأقـل أن يوجـه 

 إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ا ة  ويــتم إجـــراء الاســـتجواب وفقًــ ي تحـــددها اللائحـــ اع التــ للشـــروط والأويـــ

 الداخلية لمجلس النواب.

جرا مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعاائه مناقشته وتُ 

في اللجنة المختصة، وذلك بعد  مانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم 

 يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

 اثقة بالوزير على مجلـس النـواب وفقًـطرح مويوع ال ويجوز أن يددي الاستجواب إلى

 ( من هذا الدستور.66لأحكام المادة )

 

 

                                                           
لا المادة )  7 م، وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 65عُدِّ

خمسة أعااء من مجلس النـواب علـى الأقـل أن يوجـه إلـى تنص على: )يجوز بناءً على طلب موقع من 

 .أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته

ــا بمصــلحة خاصــة بالمســتجوب     ــون الاســتجواب متعلقً ــة،  أوولا يجــوز أن يك ــة الرابع ــى الدرج ــه حت باقارب

 باحد موكليه.  أو

مانيـة أيـام علـى الأقـل مـن يـوم تقديمـه، مـا لـم يوافـق المناقشـة فـي الاسـتجواب إلا بعـد   اجرولا تُ    

 الوزير على تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يددي الاسـتجواب إلـى طـرح مويـوع الثقـة بـالوزير علـى مجلـس النـواب وفقًـا لأحكـام المـادة    

  الدستور(.هذا ( من 66)
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 (66مادة )

 .لدا مجلس النواب عن أعمال وزارتهكل وزير مساول    -أ 

طلــب موقــع مــن عشــرة  أوعلــى رغبتــه  لا يجــوز طــرح مويــوع الثـــقة بــالوزير إلا بنــاءً   -ب

مناقــشة اسـتجواب موجـه إليـه، ولا يجـوز للمجلـس أن أعااء من مجلـس النـواب إ ـر 

 يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تـقديمه.

إذا قــرر مجلــس النــواب باغلبـــية  ـــلثي الأعاــاء الــذين يتــالف مــن م عــدم الثـــقة باحــد    -ج

 .دم الثـقة، ويقدم استـقالته فورًا للوزارة من تاريخ قرار عالوزراء اعتبر معتـزلًا 

 

 8(67مادة )

 .مويوع الثـقة برئيس مجلس الوزراءلا يُطرح في مجلس النواب    -أ 

إذا تقدم عشرة أعااء على الأقل من مجلس النـواب بطلـب مسـبب بعـدم   -ب

س  اء المجلــ ة أعاــ ق أغلبيــ س الــوزراء، ووافــ اون مــع رئــيس مجلــ ان التعــ إمكــ

ه على ذلك، أُ  ى مكتـب المجلـس لبحثـ ى المجلـس حيـل الطلـب إلـ ه إلـ وإحالتـ

اريخ تقديمه.  خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من ت

أن يصدر قراره في مويوع عدم إمكان التعاون مع رئيس لا يجوز لمجلس النواب    -ج

 من مكتب المجلس. إحالته إليه مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ

باغلبية  لثي أعاائه عدم إمكان التعـاون مـع رئـيس مجلـس إذا أقر مجلس النواب    -د

ب عفـاء رئـيس مجلـس الـوزراء وتعيـين وزارة  الوزراء، رفع الأمـر إلـى الملـك للبـا فيـه،

 بحل مجلس النواب. أوجديدة، 

 

 

 

 

                                                           
لا البنود )ب، ج، د( من المادة )  8 م، وقـد كانـا 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سـنة 67عُدِّ

  البنود قبل التعديل تنص على:

اــاء مجلــس النــواب عــدم إمكــان التعــاون مــع رئــيس مجلــس الــوزراء، أحيــل الأمــر إلــى إذا رأا  لثــا أع -)ب

 المجلس الوطني للنظر في ذلك.

لا يجوز للمجلس الـوطني أن يصـدر قـراره فـي مويـوع عـدم إمكـان التعـاون مـع رئـيس مجلـس الـوزراء  -ج

 قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه.

لثي أعاائه عدم إمكان التعـاون مـع رئـيس مجلـس الـوزراء، رفـع الأمـر إذا أقر المجلس الوطني باغلبية   -د

 بحل مجلس النواب(.  أوإلى الملك للبا فيه، ب عفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، 
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 9(68مادة )

وعلى الحكومة  لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة،    -أ

ةً  ابـ ا وجـب أن  أن ترد على المجلـس كت خـلال سـتة أشـ ر، وإن تعـذر الأخـذ ب ـ

 تبين الأسباب.

س   -ب ى الأقــل مــن مجلــ اء علــ ة أعاــ ى طلــب موقــع مــن خمســ اءً علــ ــ يجــوز بن

ي ة فــ ة الحكومــ اح سياســ ة لاستياــ ام للمناقشــ ــ ــواب، طــرح مويــوع ع  الن

ا ادل الرأي بصدده، وفقً ة  شانه، وتب ة الداخليـ ي تحـددها اللائحـ للاـوابط التـ

 للمجلس.

ة  ال أول جلسـ ي جـدول أعمـ ة فـ ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامـ

الية لتقديمه، ليبا فيه المجلس دون مناقشة.  ت

 

 (69مادة )

أكثـر  أوا ينـدب عاـوً  أويحـــق لمجلـــس النــــواب في كـل وقـا أن يدلـف لجـان تحقيـق 

من أعاائه للتحقيق فـي أي أمـر مـن الأمــــور الداخلـة فـي اختصاصـات المجلـس المبينـة 

العاـو نتيجـة التحقيـق خـلال مـدة لا تــتجاوز أربعـة  أوفي الدستور، على أن تـقدم اللجنـة 

 أش ر من تاريخ بدء التحقيق.

انات التـي ويجب على الوزراء وجميع موافي الدولة تـقديم الش ادات والو ائق والبـي

 تطلب من م.

 

الذ  الفرع الث

 أحكام مشتركة للمجلسين

 

 (70مادة )

المجلــس الــوطني  أولا يصـدر قــانون إلا إذا أقــره كــل مــن مجلسـي الشــورا والنــواب 

 بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.

 

 

                                                           
لا المادة )  9 وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل م، 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 68عُدِّ

)لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعـذر علـى الحكومـة تنص على: 

 الأخذ ب ذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك(.
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 (71مادة )

الملـك يجتمع المجلس الوطني يوم السبا الثاني من بداية شـ ر أكتـوبر، إلا إذا قـرر 

اجتمـع فـي أول يـوم  رسـميةً  وإذا كان هذا اليوم عطلـةً  دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد،

 عمل يلي تـلك العطلة.

 

 (72مادة )

دور الانعقـــاد السنـــوي لكل من مجلسي الشورا والنـواب لا يقـل عـن سـبعة أشـ ر، 

 .أ هذا الدور قبل إقرار الميزانيةولا يجوز ف

 

 (73مادة )

مــن حكــم المــادتين السابقـتـــين يجتمــع المجلــس الــوطني فــي اليــوم التــالي  استـثـــناءً 

ا، إلا انتخاب مجلس النواب أي ما تـم آخـرً  أولانت اء ش ر من تاريخ تعيـين مجلس الشورا 

 إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.

الميعـاد السـنوي المنصـوص عـن  عقاد المجلس في هذا الدور متـاخرًاوإذا كان تاريخ ان

ـــفاا مــدة الانعقـــاد المنصــوص علي ــا فـــي  (71) عليــه فــي المــادة مـــن الدســتور، خُـ

 منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. (72) المادة

 

 (74مادة )

يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الـوطني بالخطـاب السـامي، ولــه أن ينيـب 

من يرا إنابته في ذلـك. ويختـار كـل مـن المجلسـين لجنـة مـن بـين أعاـائه  أوولي الع د 

لإعــداد مشــروع الــرد علــى هــذا الخطــاب، ويرفــع كــل مــن المجلســين رده إلــى الملــك بعــد 

 إقراره.

 

 (75مادة )

جلسـي الشـورا والنـواب، بـامر ملكـي، إلـى اجتمـاع غيـر عـادي إذا رأا يُدعى كل من م

 على طلب أغلبـية أعاائه. بناءً  أولذلك،  الملك يرورةً 

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من 

 أجل ا.
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 (76مادة )

 الانعقاد العادية وغير العادية.يعلن الملك، بامر ملكي، فأ أدوار 

 

 (77مادة )

مجلس النواب في غير الزمان والمكـان المقـررين  أوكل اجتماع يعقده مجلس الشورا 

 ، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.اطلًا لاجتماعه يكون ب

 

 (78مادة )

يــددي كل عاو من أعااء مجلس الشورا ومجلس النواب، فـي جلسـة علنيـة وقبـل 

 لجانه اليمين التالية: أوممارسة أعماله في المجلس 

الله العظيم أن أكون مخلصًا)) للـوطن وللملـك، وأن أحتـرم الدسـتور  أقسم ب

ه، وأن أؤدي  ــ الحه وأموال ات الشــعب ومصــ ــ ــن حري ة، وأن أذود ع ــ وقــوانين الدول

 .((أعمالي بالأمانة والصدق

 

 (79مادة )

بنـاءً علـى طلـب  جلسات مجلس الشورا ومجلس النـواب علنيـة، ويجـوز عقـدها سـريةً 

 مناقشة الطلب في جلسة سرية.عشرة أعااء، وتكون  أورئيس المجلس  أوالحكومة 

 

 (80مادة )

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشـورا ومجلـس النـواب حاـور أكثـر مـن نصـف 

أعاائه، وتصدر القرارات بالأغلبـية المطلقة لرعااء الحايـرين، وذلـك فـي غيـر الحـالات 

منـه الـرئيس. التي تـشترط في ا أغلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانـب الـذي 

 ا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعااء باسمائ م.وإذا كان التصويا متعلقً 

ا، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متـتاليتين اعتبر اجتمـاع المجلـس صـحيحً 

 على ألا يقل عدد الحايرين عن ربع أعااء المجلس.

 

 (81مادة )

لقــوانين علــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق يعــرض رئــيس مجلــس الــوزراء مشــروعات ا

رفاــه، وفــي جميــع الحــالات يرفــع المشــروع إلــى مجلــس  أوتعديلــه  أوقبــول المشــروع 

قبــول أيــة تعــديلات كــان  أورفاــه  أوتعديلــه  أوالشــورا الــذي لـــه حــق قبــول المشــروع 
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تعطــى علــى أن  قــام بتعــديل ا. أورفاــ ا  أومجلــس النــواب قــد أدخل ــا علــى المشــروع 

 لمشروعات القوانين والاقـتراحات المقدمة من الحكومة. الأولوية في المناقشة دائمًا

 

 (82مادة )

كـان قـرار  إذا لم يوافق مجلس الشورا على مشروع قانون أقره مجلس النواب سـواءً 

جلـس إلـى بالإيافة يعيده رئـيس الم أوبالحذ   أوبالتعديل  أومجلس الشورا بالرفأ 

 مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

 

 10(83مادة )

ه رئــيس إذا قبـل مجلـس النـواب مشـروع القـانون كمـا ورد مـن مجلـس الشـورا  يحيلـ

إلـى رئـيس مجلـس الـوزراء لرفعـه إلـى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين 

 الملك.

 

 (84مادة )

قـانون أقـره مجلـس الشـورا، وأن لمجلس النواب أن يرفأ أي تعديل علـى مشـروع 

يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هـذه 

للنظــر فيــه. ولمجلــس الشــورا أن   انيــةً  الحالــة يعــاد المشــروع إلــى مجلــس الشــورا مــرةً 

 أن يصر على قراره السابق. أويقبل قرار مجلس النواب 

 

 11(85مادة )

 برئاسـة المجلسان حول مشروع أي قانون مـرتين، يجتمـع المجلـس الـوطنيإذا اختلف 

لبحذ المواد المختلف علي ا، ويشترط لقبول المشروع أن يصـدر رئيس مجلس النواب 

                                                           
لا المادة ) 10 وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل م، 2012 ( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة83عُدِّ

النواب مشـروع القـانون كمـا ورد مـن مجلـس الشـورا يحيلـه رئـيس مجلـس تنص على: )إذا قبل مجلس 

 الشورا إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك(.

لا المادة ) 11 وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل م، 2012 ( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة85عُدِّ

يجتمع المجلس الوطني برئاسـة رئـيس  تنص على: )إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين،

مجلس الشورا لبحذ المواد المختلف علي ا، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلـس الـوطني 

إلــى المجلــس   انيــةً  م مــرةً باغلبيــة الأعاــاء الحايــرين، وعنــدما يــرفأ المشــروع ب ــذه الصــورة، لا يقــدَّ 

 الوطني في الدورة نفس ا(.
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رفأ المشروع ب ذه الصورة، لبية الأعااء الحايرين، وعندما يقرار المجلس الوطني باغ

 .ذات اإلى المجلس الوطني في الدورة   انيةً  م مرةً لا يقدَّ 

 

 12(86مادة )

ــيس فــي جميــع الحــالات التــي تــتم في ــا الموافقــة علــى مشــروع القــانون  يقــوم رئ

س النــواب اوز أســبوعين  مجلــ ه خــلال مــدة لا تتجــ إلــى رئــيس مجلــس الــوزراء ب حالتــ

 لرفعه إلى الملك.

 

 (87مادة )

مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة  أوكل مشروع قانون ينظم مويوعات اقـتصادية 

ا، ف ذا ماا  ليـبا فيه خلال خمسة عشر يومً عاجلة، يتم عريه على مجلس النواب أولًا 

هــذه المــدة عــرض علــى مجلــس الشــورا مــع رأي مجلــس النــواب إن وجــد، ليقــرر مــا يــراه 

حالة اختلا  المجلسين بشان مشروع القانون  ا أخرا، وفيبشانه خلال خمسة عشر يومً 

ا، المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويا عليه خلال خمسـة عشـر يومًـ

وإذا لم يبا المجلس الوطني فيه خلال تـلك المدة جاز للملك إصـداره بمرسـوم لـه قـوة 

 القانون.

 

 13(88مادة )

ان أمام مجلس النواب  مجلس الشورا  أويجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بي

ه أن يفـوض أحـد الـوزراء  أو إحدا لجان ما عن مويوع داخل في اختصاصه، ولـ

ات  أوفي ذلك، ويناقش المجلس  ان ويبدي ما يـراه مـن ملاحظـ اللجنة هذا البي

 بشانه.

 

 

                                                           
لا المادة ) 12 وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل م، 2012 ( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة68عُدِّ

تنص علـى: )فـي جميـع الحـالات التـي يـتم في ـا الموافقـة علـى مشـروع القـانون يقـوم رئـيس مجلـس 

 ب حالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك(. الشورا

لا المادة ) 13 وقد كانـا المـادة قبـل التعـديل م، 2012 ورية الصادرة سنة( بموجب التعديلات الدست88عُدِّ

تنص على: )تتقدم كل وزارة فور تشكيل ا ببرنامج ا إلى المجلس الـوطني، وللمجلـس أن يبـدي مـا يـراه 

 من ملاحظات بصدد هذا البرنامع(.
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 (89مادة )

عاـــو كـــل مـــن مجلـــس الشـــورا ومجلـــس النـــواب يمثــــل الشـــعب باســـره، ويرعـــى    -أ 

 لجانه. أوالمصلحة العامة، ولا سلطان لأية ج ة عليه في عمله بالمجلس 

مجلــس النــواب عمــا يبديــه فــي  أولا تجــوز مداخــذة عاــو كــل مــن مجلــس الشــورا   -ب

ه فيـه مسـاس باسـس أفكار، إلا إذا كـان الـرأي المعبـر عنـ أولجانه من آراء  أوالمجلس 

فيه قذ  في الحياة الخاصة  أوبالاحترام الواجب للملك،  أوبوحدة الأمة،  أوالعقيدة 

 لأي شخص كان.

ــة الجــرم المشــ ود، أن تتخــذ نحــو العاــو    -ج ــر حال ـــناء دور الانعقــاد، فــي غي ـــوز أ  لا يجـ

إجـراء جزائـي أي  أوالحـبس  أوالقبـــأ  أوالتـفتيـــش  أوالتحقيـق  أوإجراءات التوقيـف 

آخر إلا ب ذن المجلس الذي هو عاو فيـه. وفـي غيـر دور انعقـاد المجلـس يتعـين أخـذ 

 إذن من رئيس المجلس.

الـرئيس قـراره فـي طلـب الإذن خـلال شـ ر  أوويعتبر بمثابة إذن  عـدم إصدار المجلـس 

 من تاريخ وصوله إليه.

اء انعقـاده، السـابقة أ ــن للفقـرة جلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًـاويتعين إخطار الم

في أول اجتماع له باي إجراء اتخذ أ ـناء عطلة المجلس السنوية يد  كما يجب إخطاره دومًا

 أي عاو من أعاائه.

 

 (90مادة )

لا تجاوز ش رين، ولا يتكرر  ، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدةً للملك أن يدجل

التاجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مـدة التاجيـل يـمن فتـرة 

 من هذا الدستور. (72) الانعقاد المنصوص علي ا في المادة
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 14(91مادة )

ــوابلكــل عاــو مــن أعاــاء  س الن س الشــورا أو مجلــ ــه إلــى الــوزراء  مجلــ أن  يوجِّ

ــة فــي اختصاصــات م. وللســائل  اخل ــة لاستياــاح الأمــور الدَّ اء أســالة مكتوب مــن أعاــ

 االإجابـة، فــ ن  أيـا  الـوزير جديــدً وحــده حـقُّ التعقيـب مـرة واحــدة علـى  مجلـس النـواب

ــب.  د حــقُّ العاــو فــي التعقي ــدَّ اء مجلــس تج  ى أســالة أعاــ ة علــ ولا تكــون الإجابــ

 بة.الشورا إلا مكتو

ـن لـم يـرد  ى م  ة إلـ ولكل عاو من أعااء مجلس النواب توجيه أسالة مكتوبـ

ة  اخلـ اح الأمـور الدَّ س الـوزراء لاستياـ ذكره في الفقرة السابقة من أعااء مجلـ

 في اختصاصات م دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.

قًــولا بــه حتــى الدرجــة بمصــلحة خاصــة بالســائل أو باقار ا يجــوز أن  يكــون الســدال متعلِّ

ليه  .الرابعة، أو باحد موكِّ

 

 15(92مادة )

مجلـس النـواب حـق طلـب اقتـراح تعـديل  أومـن مجلـس الشـورا  لخمسة عشر عاـوًا    -أ

الدســتور، ولأي مــن أعاــاء المجلســين حــق اقتــراح القــوانين، ويحــال كــل اقتــراح إلــى 

م فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فـ ذا رأا المجلـس اللجنة المختصة في المجلس الذي قُ  دِّ

                                                           
لا  -أ 14 وقد كانـا م، 2012 ( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة91المادة )الفقرة الأولى من عُدِّ

مجلـس النـواب أن يوجـه إلـى  أوقبل التعديل تنص على: )لكل عاو من أعااء مجلس الشـورا  الفقرة

لاستياــاح الأمــور الداخلــة فــي اختصاصــ م، وللســائل وحــده حــق التعقيــب مــرة  مكتوبــةً  الــوزراء أســالةً 

 واحدة على الإجابة، ف ن أيا  الوزير جديدًا تجدد حق العاو في التعقيب(.

ــدِّ  ــم  -ب ــل  المــادةوقــد كانــا م، 2018 ســنة ( بموجــب التعــديل الدســتوري الصــادر91لا المــادة )عُ قب

لكل عاو من أعااء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسالةً مكتوبةً لاستياـاح التعديل تنص على: )

الأمور الداخلة في اختصاص م، وللسائل وحده حق التعقيب مرةً واحدةً على الإجابة، فـ ن أيـا  الـوزير 

 جديدًا تجدد حق العاو في التعقيب.

ــا ب  ــه حتــى الدرجــة الرابعــة، أو مصــلحة خاصــة بالســائل أوولا يجــوز أن يكــون الســدال متعلقً باحــد  باقارب

 (.موكليه

ل البند )أ( من المادة ) 15 ، وقـد كـان البنـد قبـل م2012( بموجب التعديلات الدستورية الصـادرة سـنة 92عُدِّ

مجلــس النــواب حــق طلــب اقتــراح  أولخمســة عشــر عاــوًا مــن مجلــس الشــورا  -التعــديل يــنص علــى: )أ

تعديل الدستور، ولأي من أعااء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلـى اللجنـة المختصـة 

م فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فـ ذا رأا المجلـس قبـول الاقتـراح أحالـه إلـى الحكومـة  في المجلس الذي قدِّ

ع قانون وتقديمه إلـى مجلـس النـواب فـي الـدورة مشرو أولويعه في صيغة مشروع تعديل للدستور 

 في الدورة التي تلي ا(. أونفس ا 
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ــديل للدســتور  ــى الحكومــة لويــعه فــي صــيغة مشــروع تع ــراح أحالــه إل ــول الاقت قب

خلال ستة أش ر على الأكثـر مـن  مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النـواب أو

اريخ إحالته إلي ا.  ت

ـدم إليـه السابقـة ورفاـه المجلس الذي قـ كل اقتراح بقانون تم تـقديمه وفق الفقرة  -ب

 في دور الانعقاد ذاته. لا يجوز تـقديمه  انيةً 

 

 (93مادة )

لرئيس مجلس الـوزراء والـوزراء حـق حاـور جلسـات مجلـس الشـورا ومجلـس النـواب، 

ويستمع إلي م كلما طلبوا الكلام، ول م أن يسـتعينوا بمـن يريـدون مـن كبـار المـوافين 

 عن م. من ينيـبون م أو

 وللمجلس أن يطلب حاور الوزير المختص عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.

 

 (94مادة )

ــواب    -أ  ـــين القــانون نظــام ســير العمــل فــي كــل مــن مجلــس الشــورا ومجلــس الن يـب

ولجان ما، وأصول المناقـشة والتصـويا والسـدال والاسـتجواب وسـائر الصـلاحيات 

الجـزاءات التـي تــترتب علـى مخالفـة العاـو المنصوص علي ا في الدستور، وكـذلك 

 اللجان بدون عذر مقبول. أوتخلفه عن جلسات المجلس  أوللنظام 

 لكل من المجلسين أن يايف إلى القانون المنظم لـه ما يراه من أحكام تكميلية.  -ب

 

 (95مادة )

حفــظ النظــام داخــل كــل مــن مجلــس الشــورا ومجلــس النــواب مــن اختصــاص رئيســه، 

 ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس.

الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا  أوولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرا دخول المجلس 

 بطلب من رئيسه.

 

 (96مادة )

حدد بقــانون مكافــزت أعاــاء كــل مــن مجلــس الشــورا ومجلــس النــواب، وفــي حالــة  ُـ تــ

 من الفصل التـشريعي التالي. التعديل إلا ابتداءً تعديل هذه المكافزت لا ينفذ هذا 
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 (97مادة )

لا يجــوز الجمع بين عاوية مجلس الشـورا ومجلـس النـواب، كمـا لا يجـوز الجمـع بـين 

 عاوية أي من المجلسين وتولي الواائف العامة.

 ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرا.

 

 (98مادة )

ن فــي  مجلــس أولا يجــوز لعاــو مجلــس الشــورا  النــواب أ ـــناء مــدة عاــويته أن يُعــيَّ

المدسسات العامـة إلا  أوأن يس م في التزامات تعقدها الحكومة  أومجلس إدارة شركة 

 في الأحوال التي يـبـين ا القانون.

أن  أومـن أمـوال الدولـة  يستاجر مالًا  أومدة كذلك أن يشتري ولا يجوز لـه خلال تـلك ال

يقايا ا عليه، ما لـم يكـن ذلـك بطريـق المزايـدة  أومن أمواله  يـبيع ا شياًاأن  أويدجرها 

 بتطبـيق نظام الاستملاك للمصلحــة العامة. أوالمناقصة العلنيتين،  أو

 

 (99مادة )

إذا ا ــرت حالــة مــن حــالات عــدم الأهليــة لأي عاــو مــن أعاــاء مجلســي الشــورا 

بقـرار يصـدر باغلبــية  ــلثي  لـه شـاغرًاه تسقط عاويته، ويصـبح محوالنواب أ ـناء عاويت

 أعااء المجلس الذي هو عاو فيه.

مجلـس النـواب إذا فقـد الثــقة  أوكما يجوز إسقاط عاوية أحد أعااء مجلس الشورا 

أخل بواجبات عاويته. ويجب أن يصدر قـرار إسـقاط العاـوية باغلبــية  ــلثي  أووالاعتبار 

عـن مجلـس الشـورا إلـى  لقرار إذا كان صادرًافيه، ويرفع اأعااء المجلس الذي هو عاو 

 الملك لإقراره.

 

 (100مادة )

 أ ـناء مدة عاويت م. مجلس النواب أوسمةً  أولا يُمنح أعااء مجلس الشورا 
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 الفرع الرابع

 أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

 

 (101مادة )

بالإيافة إلى الأحوال التي يجتمع في ا المجلس الـوطني بحكـم الدسـتور، للملـك أن 

 على طلب رئيس مجلس الوزراء. بناءً  أويدعو إلى مثـل هذا الاجتماع كلما رأا ذلك 

 

 16(102مادة )

رئاسـة اجتمـاع المجلـس الـوطني، وعنـد غيابـه يتـولى رئيس مجلـس النـواب  يتولى

س الشــورا،  ذلــك س النــواب،   ــم النائــب الأولرئــيس مجلــ  ــم النائــب لــرئيس مجلــ

 لرئيس مجلس الشورا. الأول

 

 17(103مادة )

، لا تعتبـر جلسـات المجلـس خاصـةً  في غير الحالات التي يتطلب في ـا الدسـتور أغلبيـةً 

ــمإلا بحاـــور أغلبيـــة أعاـــاء كـــل مـــن المجلسيـــن علــى حــدة،  الوطنـــي قانونيـــةً   وإذا ل

اع المجلـس صـحيحً  اليتين اعتبـر اجتمـ ا، يكتمل نصاب انعقاد المجلس مـرتين متتـ

ائه.  س عــن ربــع أعاــ ى ألا يقــل عــدد الحايــرين مــن كــل مجلــ وتصــدر القــرارات علــ

 وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. باغلبية أصوات الحايرين،

 

 

 

 

 

                                                           
لا المـــادة ) 16 وقــد كانـــا المـــادة قبـــل م، 2012 ( بموجـــب التعــديلات الدســـتورية الصـــادرة ســـنة102عُــدِّ

)يتولى رئيس مجلس الشورا رئاسة اجتماع المجلـس الـوطني، وعنـد غيابـه يتـولى  :التعديل تنص على

مجلـس النـواب،  ـم النائـب الأول لـرئيس مجلـس الشـورا،  ـم النائـب الأول لـرئيس مجلـس  ذلك رئـيس

 النواب(.

لا المـــادة ) 17 وقــد كانـــا المـــادة قبـــل م، 2012 ( بموجـــب التعــديلات الدســـتورية الصـــادرة ســـنة103عُــدِّ

ــر الحــالات التــي يتطلــب في ــا الدســتور أغلبيــةً  ســات ، لا تعتبــر جلخاصــةً  التعــديل تــنص علــى: )فــي غي

إلا بحاور أغلبية أعااء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القـرارات باغلبيـة  المجلس الوطني قانونيةً 

 أصوات الحايرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات(.
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 الفصــل الرابـع

ة  ةالسلطــ  القاائيــ

 

 (104مادة )

 شر  القااء، ونزاهة القااة وعدل م، أساس الحكم ويمان للحقوق والحريات.    -أ

لا ســلطان لأيــة ج ــة علــى القايــي فــي قاــائه، ولا يجــوز بحــال التــدخل فــي ســير   -ب

العدالة، ويكفل القانون استـقلال القااء، ويـبـين يمانات القااة والأحكام الخاصـة 

 ب م.

ــاء القــانوني، وإعــداد    -ج ــة العامــة، وبم ــام الإفت ياــع القــانون الأحكــام الخاصــة بالنياب

 التـشريعات، وتمثيل الدولة أمام القااء، وبالعاملين في هذه الشاون.

 ينظم القانون أحكام المحاماة.   -د

 

 18(105مادة )

 ائف ا واختصاصات ا.يرتب القانون المحاكم على اختلا  أنواع ا ودرجات ا، ويـبـين وا    -أ

اع  ن اختصاصاته في كـل  ويبيِّ  العسكريَّ  القااء   م القانونُ ينظِّ   -ب مـن قـوة دفـ

 .الأمن العام والحرس الوطني وقوات البحرين

 جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستـثـنائية التي يـبـين ا القانون.   -ج

يشـر  علـى حسـن سـير العمـل فـي المحـاكم ينشا، بقانون، مجلـس أعلـى للقاـاء    -د

وفي الأج زة المعاونة ل ا، ويـبـين القانون صـلاحياته فـي الشـاون الوايفيـة لرجـال 

 القااء والنيابة العامة.

 

 (106مادة )

تـــنشا محكمــة دســتورية، مــن رئــيس وســتة أعاــاء يعينــون بــامر ملكــي لمــدة يحــددها 

 اللوائح.القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين و

ويـبــــين القـــانون القواعـــد التـــي تكفـــل عـــدم قابليـــة أعاـــاء المحكمـــة للعـــزل، ويحـــدد 

بع أمام ــا، ويكفــل حــق كــل مــن الحكومــة ومجلــس الشــورا ومجلــس  ّـَ ـتــ ُـ الإجــراءات التــي ت

                                                           
ل البند )ب( من المادة ) 18 كـان البنـد قبـل م، وقـد 2017 ( بموجب التعـديل الدسـتوري الصـادر سـنة105عُدِّ

يقــتصر اختصـاص المحـاكم العسـكرية علـى الجـرائم العسـكرية التـي تــقع مـن  -)ب التعديل ينص علـى:

أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتـد إلـى غيـرهم إلا عنـد إعـلان الأحكـام العرفيـة، 

 وذلك في الحدود التي يقررها القانون(.
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النــواب وذوي الشــان مــن الأفــراد وغيــرهم فــي الطعــن لــدا المحكمــة فــي دســتورية 

لائحــة أ ــر  أوالصــادر بعــدم دســتورية نــص  فــي قــانون القــوانين واللــوائح. ويكــون للحكــم 

ا ، فـ ذا كـان الحكـم بعـدم الدسـتورية متعلقًـلم تحدد المحكمة لذلك تاريخًا لاحقًا مباشر، ما

عتبر الأحــ  إلى ذلك النص كان لم تكن. كام التي صدرت بالإدانة استـنادًابنص جنائي تُـ

مشـروعات القـوانين قبـل إصـدارها لتــقرير وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يـراه مـن 

 ا لجميع سلطات الدولة وللكافة.مدا مطابقـت ا للدستور، ويعتبر التـقرير ملزمً 

 

اب الخامـس  البــ

ة  الشاـــون الماليــ

 

 (107مادة )

إنشـــاء الارائب العامـــة وتعديل ــــا وإلغاؤهـــا لا يكـــون إلا بقـانون، ولا يُعفـ ـى أحـد     -أ

بعا ا إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بـاداء  أومن أدائ ا كل ا 

 غير ذلـــك من الارائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ــام  -ب ـــين القــانون الأحك الخاصــة بتحصــيل الاــرائب والرســوم وغيرهــا مــن الأمــوال  يـب

 العامة، وب جراءات صرف ا.

يـبـين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أمـلاك الدولـة وإدارت ـا وشـروط التصـر  في ـا،    -ج

 والحدود التي يجوز في ا التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

 

 (108مادة )

عقد القــروض العامــة بقــانون،     -أ ُـ بقــانون  أن تكفــل قريًــا أوويجــوز أن تـــقرض الدولــة تــ

 في حدود الاعتمادات المقررة ل ذا الغرض بقانون الميزانية.

تكفـل  أوتـقترض  أون تــقرض مدسسات عامة أ أويجوز لل ياات المحلية من بلديات   -ب

 للقوانين الخاصة ب ا. قريًا وفقًا
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 19(109مادة )

د السنة     -أ  المالية بقانون.تحد 

ــــة   -ب ــــرادات الدول ــــة الســــنوية الشــــاملة لإي ــــانون الميزاني ــــة مشــــروع ق ــــد الحكوم تع

قبـل انت ـاء السـنة الماليـة  مجلسي الشورا والنـواب ومصروفات ا، وتقدمه إلى

ان بشــ رين علــى الأقــل.  ان المختصـــت وبعــد تقــديم المشــروع تجتمــع اللجنتــ

ي  ة لكـل مـن المجلسـين فـ الشـاون الماليـ اع مشـترك لمناقشـته مـع ب اجتمـ

ــل ل ــدم ك ة، وتق ــ رًا منفصــلًا الحكوم ــ ات تقري اء المناقشــ ــ ــد انت  ة بع ى  جنــ إلــ

ه، ويعـــرض ـــذي تتبعـــ س ال ـــ ـــواب المجل ـــس الن ى مجل ـــ انون عل  مشـــروع القـــ

لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورا للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجـوز إدخـال 

 تفاق مع الحكومة.أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالا

تكــون مناقشــة مشــروع قــانون الميزانيــة علــى أســاس التبويــب الــوارد في ــا، ويجــوز    -ج

ــر، إعــداد الميزانيــة ى الأكث ــ اليتين عل ولا يجــوز تخصــيص أي إيــراد مــن  لســنتين مــ

 وجوه الصر  إلا بقانون. الإيرادات العامة لوجه معين من

 .الميزانية العامة للدولة بقانون تصدر   -د

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بـدء السـنة الماليـة يعمـل بالميزانيـة السـابقة إلـى   -هـ

للقوانين المعمول ب ا فـي  الإيرادات وتنفق المصروفات وفقًا حين صدوره، وتجبى

 ن اية السنة المذكورة.

نيــة لا يجــوز بحــال تجــاوز الحــد الأقصــى لتـــقديرات الإنفــاق الــواردة فــي قــانون الميزا  -و

 والقوانين المعدلة له.

 

 (110مادة )

زائد على التـقديرات الواردة في ا يجب أن يكون  أوكل مصرو  غير وارد في الميزانية 

 بقانون.

                                                           
ل البنـدان )ب، ج(  19 م، وقـد كـان 2012( بموجـب التعـديلات الدسـتورية الصـادرة سـنة 109مـن المـادة )عُـدِّ

 البندان قبل التعديل ينصان على:

تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصـروفات ا، وتقدمـه إلـى  -)ب  

لـى مجلـس الشـورا إمجلس النواب قبل انت اء السنة المالية بش رين علـى الأقـل، لمناقشـته وإحالتـه 

 الحكومة. للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع

تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد في ا، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة ماليـة،  -ج   

 وجوه الصر  إلا بقانون(. ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من
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 (111مادة )

يجوز، بقانون، تخصيص مبـال  معينـه لأكثـر مـن سـنة ماليـة واحـدة، إذا اقتاـا ذلـك     -أ

ــة المصــر ، فتــدرج فــي  ــات الســنوية المتعاقبــة للدولــة الاعتمــادات طبيع الميزاني

 الخاصة بكل من ا حسبما قرره القانون المذكور.

فرد للمصــر  المشــار إليــه فــي البنــد الســابق ميزانيــة استـثـــنائية   -ب ُـ يجــوز كــذلك أن تــ

 تسري لأكثر من سنة مالية.

 

 (112مادة )

الزيـادة  أوشـاء يـريبة جديـدة، لا يجوز أن يتامن قانون الميزانية أي نص من شانه إن

تــفادي إصـدار قـانون فـي أمـر  نـصَّ هـذا  أوتعديل قـانون قـائم،  أوفي يريبة موجودة، 

 الدستور على أن يكون تـنظيمه بقانون.

 

 (113مادة )

 إلـى مجلـس الحساب الختامي للشاون المالية للدولة عن العام المنقاـي يقـدم أولًا 

النواب خلال الأش ر الخمسة التاليـة لانت ـاء السـنة الماليـة، ويكـون اعتمـاده بقـرار يصـدر 

بملاحظات ما، وينشـر فـي الجريـدة  مجلس الشورا ومجلس النواب مشفوعًاعن كل من 

 الرسمية.

 

 (114مادة )

والملحقــة وبحســابات ا ياــع القــانون الأحكــام الخاصــة بالميزانيــات العامــة المستـــقلة 

الختامية، وتسري في شان ا الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحساب ا الختامي. كما ياع 

 أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمدسسات العامة المحلية.
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 20(115مادة )

نيـة السـنوية، ميزا، برفقـة مشـروع المجلسي الشورا والنواب تقدم الحكومة إلى

ــا ــذ اعتمــادات  بيانً ــذة لتنفي ــدابير المتخ ــن الت ــة، وع ــة والاقتصــادية للدول ــة المالي عــن الحال

 الميزانية المعمول ب ا، وما لذلك كله من آ ار على مشروع الميزانية الجديدة.

 

 (116مادة )

لس ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استـقلاله، ويعاون الحكومة ومج

النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفات ا في حدود الميزانية، ويقـدم 

 عن أعماله وملاحظاته. سنويًا االديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تـقريرً 

 

 (117مادة )

مرفق من المرافـق العامـة لا  أوكل التـزام باستـثمار مورد من موارد الثروة الطبـيعية     -أ

يكــون إلا بقــانون ولــزمن محــدود، وتكفــل الإجــراءات التم يديــة تيســير أعمــال البحــذ 

 والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

 لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.  -ب

 

 (118مادة )

 قانون النقد والمصار ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.ينظم ال

 

 (119مادة )

زت التـي ينظم القانون شاون المرتبات والمعاشـات والتعوياـات والإعانـات والمكافـ

ر على خزانة الدولةتُ   .قرَّ

 

 

 

 

                                                           
لا المـــادة ) 20 م، وقـــد كانــا المـــادة قبـــل 2012( بموجــب التعـــديلات الدســـتورية الصــادرة ســـنة 115عُــدِّ

التعديل تـنص علـى: )تقـدم الحكومـة إلـى مجلـس النـواب، برفقـة مشـروع الميزانيـة السـنوية، بيانًـا عـن 

الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ اعتمـادات الميزانيـة المعمـول ب ـا، ومـا 

 .لذلك كله من آ ار على مشروع الميزانية الجديدة(



40 
 

 الباب السادس

 أحكام عامة وأحكام ختامية

 

 21(120مادة )

ــتم الموافقــة علــى التعــديل يشــترط لتعــديل أي حكــم مــن    -أ أحكــام هــذا الدســتور أن ت

باغلبية  لثي الأعااء الذين يتالف مـن م كـل مـن مجلـس الشـورا ومجلـس النـواب، 

ق الملك على التعديل، وذلـك اسـتثناءً  بنـود ب، ج، د(  35مـن حكـم المـادة ) وأن يصدِّ

ــديل مــن هــذا الدســتور.  ــدأ التع ى مب ــ ــن المجلســين عل ق أي م ــ ــم يواف ــ ذا ل ف

ي  أو ــوطني بحاــور  لثــ ــع المجلــس ال ه، يجتم ــرح تعديلــ ى الــنص المقت ــ عل

ة  ائه لبحــذ مشــروع التعــديل، ويشــترط لإقــرار مشــروع التعــديل موافقــ أعاــ

  لثي أعااء المجلس.

إذا رُفأ تعديل ما للدستور فلا يجوز عريه مـن جديـد قبـل ماـي سـنة علـى هـذا   -ب

 الرفأ.

نيـة فـي هـذا الدسـتور، كمـا لا يجـوز اقتـراح تعـديل لا يجــوز اقتـراح تعـديل المـادة الثا   -ج

النظام الملكي ومبدأ الحكم الورا ي في البحرين باي حال من الأحوال، وكـذلك نظـام 

 المجلسين ومبادم الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.

بـة صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجـوز اقتـراح تعـديل ا فـي فتـرة النيا   -د

 عنه.

 

 (121مادة )

لا يخــل تطبيــق هــذا الدســتور بمــا ارتبطــا بــه مملكــة البحــرين مــع الــدول وال ياــات    -أ 

 الدولية من معاهدات واتفاقات.

مــن هــذا الدســتور يبقــى صــحيحًا  (38) مــن حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة استـثـــناءً   -ب

كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقـوانين ومراسـيم ولـوائح وأوامـر وقـرارات  ونافذًا

تلـ   أوس الـوطني مـا لـم تعـدل وإعلانات معمول ب ا قبل أول اجتمـاع يعقـده المجلـ

 للنظام المقرر ب ذا الدستور. وفقًا

                                                           
ل البند )أ( من المادة ) 21 م، وقد كان البنـد قبـل 2012( بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 120عُدِّ

يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تـتم الموافقـة علـى التعـديل  -التعديل ينص على: )أ

ق الملـك باغلبية  لثي الأعااء الذين يتالف من م كـل مـن مجلـس الشـورا ومجلـس  النـواب، وأن يصـدِّ

 بند ب، ج، د( من هذا الدستور(. 35من حكم المادة ) على التعديل، وذلك استثناءً 
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 (122مادة )

 تـنشر القوانين في الجريدة الرسـمية خـلال أسـبوعين مـن يـوم إصـدارها، ويعمـل ب ـا

بعــد شـــ ر مـــن تـــاريخ نشــرها، ويجـــوز، بـــنص خـــاص فــي القـــانون، تــــقصير هـــذا الأجـــل 

 إطالته. أو

 

 (123مادة )

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أ ناء إعـلان الأحكـام العرفيـة، وذلـك 

ـــبين ا القــانون. ولا يجــوز بــاي حــال تعطيــل انعقــاد مجلــس الشــورا  فــي الحــدود التــي يـ

ــواب مجلــس ا أو ــاء،  أولن ــك الأ ن ــة  أوالمســاس بحصــانة أعاــائه فــي تل ــاء إعــلان حال أ ن

 السلامة الوطنية.

 

 (124مادة )

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل ب ا، ولا يترتب علي ا أ ر فيما 

وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، فـي غيـر المـواد الجزائيـة، الـنص فـي القـانون علـى سـريان 

أحكامه با ر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعااء كل من مجلس الشورا ومجلـس النـواب 

 ب الأحوال.المجلس الوطني بحس أو

 

 (125مادة )

 ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  

 

 

 

 

ة ى آل خليفـ  حـمـد بن عيسـ

 

 

 

 


